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السيد أمين السر / محمد عبد الرحمن. 

والسيد امي 0 

فى الجلسة العلنية المنعقدة يمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. 

١ a‏ ه الموافق ٣‏ من يونيه سنة م. 
شعن سنة ٤٣۷‏ 17 

فى يوم الخميس ۲١‏ من شعبان سنة ۷ : 


أصدرت الحكم الآتى: 
د بة برق 0 أسنة 4لاق. 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٤‏ ذه ق 


0( 
تابع الطعن رقم 55٠4‏ لسنة ۷۸ قى 


وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى 
أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم ‏ عدا الأخير بصفته ‏ الدعوى رقم ١45٠‏ سنة 
۲ مدنى دمياط الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة ما 
عليها من منشآت ومنع تعرضهم لها على سند من أن تلك القطعة كانت مملوكة لشركة النيل 
العامة للنقل التى أدمجت فى الشركة الطاعنة» وإذ استولى المطعون ضدهم عدا الأخير عليها 
فقد أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير هجوميًا فى الدعوىء وندبت المحكمة خبيرا 
وبعد أن أودع تفريره حكمت بعدم قبول التدخل والدعوى الأصلية بحكم استانفته الطاعنة 
بالاستئناف رقم 7١5‏ لسنة 74 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وقيه قضت المحكمة بالتأييد. 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء وأودعت النيابة مذكرة آبدت فيها الرأى ينقضه: 
وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة» فحددت جلسة لنظرهء وفيها التزمت النيابة 
رأيها . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثان, »الثالث .على ال المطعون فيه مخالفة 


القانون» |أحين : 

الجزاء على عدم تسجيل صحينة دعو !يت الي" » الأمر الذى يعيبه» ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديدء ذلك بأن المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن مفاد النس 

فى المادتين ا Yay‏ ا اين العقارى لك 4 لسنة ١145‏ يدل على أن 
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عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى‎ 
الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعى لعدم تسجيل صحيفتهاء فإنه يكون قد خالف القائون» بما‎ 
يعيبهه ويوجب نقضه لهذين السببين» دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.‎ 

ذلك 


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصليةء وألزمت 

المطعون ضدهم ‏ عدا الأخير بصفته ‏ بالمصاريف ومبلغ مائتى رجنيه مقابل أتعاب المحاماة 

وأحالت القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية. 
أمين السسر 


ر 


